
 بروكسل – فقدت العلاقات بين باريس 
وبرلــــين زخمهــــا بعــــد أن أهمــــل تحالف 
اليمين الوسط بزعامة المستشارة الألمانية 
أنجيــــلا ميــــركل ديناميكيــــات انســــجام 
المواقــــف. فقد اعتــــادت هــــذه العلاقة أن 
تلعب دور المحرك للتكامل الأوروبي، وهو 
دور ســــعى الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون ليحفظه، خاصة على مســــتوى 
الجبهة الاقتصادية والسياســــية، منذ أن 

أصبح رئيسا لفرنسا.
الفرنســــية  العلاقات  ضعــــف  ويفرح 
الألمانية بعض حكومات الاتحاد الأوروبي 
الأخــــرى، بمــــا في ذلــــك حكومــــة بولندا 
وبعــــض دول شــــمال أوروبــــا حيث يرى 
هؤلاء في خــــروج بريطانيــــا من الاتحاد 
الأوروبي منح المزيد من النفوذ إلى برلين 
وباريس داخل الكتلة على حســــاب الدول 

الأصغر.

وإذا لــــم تعمــــل برلــــين وباريس معا 
لتوجيــــه الاتحاد الأوروبــــي الذي يحتاج 
للتأقلم مع التحولات الجيواســــتراتيجية 
العالميــــة، ولســــد الثغــــرات الخطيرة في 
سياســــة الأمن والدفاع فــــي أوروبا، فمن 
هــــي الحكومات التي ســــتقدر على تحمل 
هذه المســــؤولية الهامــــة؟ أصبح الاتحاد 
الأوروبي أضعف نتيجة عدم توافق برلين 
وباريس. وذلك يصب في صالح روســــيا 

والصين.
بسبب تراجع حكومة ألمانيا ومعضلة 
بريكست، تســــتعد فرنســــا، التي تعيش 
أزمة داخلية، لتولي دور أكبر في شــــؤون 

الاتحــــاد الأوروبــــي مع نمــــو رغبتها في 
إظهــــار أوروبا كطرف أكثر تكاملا وســــط 
تزايد حدة المنافســــة الأكبــــر مع الولايات 
المتحــــدة والصــــين وروســــيا. ومــــع ذلك، 
ستواجه البلاد عوائق كبيرة، حيث لا يعدّ 
الجميع في أوروبا مستعدين للوقوف في 

صفها.
فــــي مايــــو 2017، أصبــــح إيمانويــــل 
ماكــــرون رئيســــا لفرنســــا. بعــــد عامــــين 
ونصف العــــام من توليــــه للحكم، أصبح 
الرئيــــس يتمتع بفرصة يمكــــن أن تحوله 
إلــــى قائد للاتحاد الأوروبــــي. على أرض 
الواقع، تقف فرنســــا على حافة أكبر دور 
في الكتلة، حيث تتعامل الأطراف الأخرى 
مع قضاياها الخاصة مما شتت تركيزها 

الذي كان موجها نحو التكتل.
تركــــز ألمانيا التي كانــــت زعيمة قوية 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى عــــدد من 
القضايــــا المحليــــة التي تهــــم حكومتها، 
بينما أصبحــــت المملكة المتحدة التي تعد 
ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في طريقها 
للخــــروج مــــن التكتل. ومن جهتــــه، ينمو 
الاقتصــــاد الفرنســــي بوتيــــرة جيدة مما 
يعطي باريس شــــرعية افتقــــرت إليها في 

الماضي.
خلقــــت هــــذه العوامــــل فرصــــة غير 
مسبوقة لفرنسا لكنها ستقيدها في نفس 
الوقــــت، إذ يواجــــه ماكــــرون معارضات 
أجنبية ومحليــــة لرؤيته. وعلى الرغم من 
الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس 
الفرنســــي، مــــن المرجــــح أن يبقــــى تأثير 
مســــاعي باريس التي تطمــــح إلى إعادة 
تشــــكيل القــــارة في مجالات تتــــراوح من 

الدفاع إلى التمويل، متواضعا.

خلاف ألماني فرنسي

يــــرى الرئيــــس الفرنســــي أنــــه يجب 
أن ينشــــئ الاتحــــاد الأوروبي مؤسســــات 
مركزيــــة قادرة على الدفــــاع عن المواطنين 
ووضع معايير تنظيمية مشــــتركة ويؤكد 

أن الاتحــــاد الأوروبي ليس مجرد ســــوق، 
رغم أن التجارة هي التي جمعته. ويعتبر 
الرئيــــس الفرنســــي إصــــلاح السياســــة 
المتعلقــــة بالمنافســــة الداخليــــة والتجارة 
الخارجيــــة أمرا ضروريــــا. بالإضافة إلى 
ذلــــك، يؤكد علــــى ضرورة تعزيــــز أوروبا 
لسياســــة ضريبية موحدة وقياســــية، مع 

سياسة عبر وطنية لحماية العمال.
يقتــــرح  بالدفــــاع،  يتعلــــق  مــــا  فــــي 
ماكــــرون إنشــــاء هيئة أوروبيــــة لحماية 
الديمقراطيــــات، وإرســــاء قــــوة لحمايــــة 
حدودهــــا، وهيئــــة مختصة فــــي اللجوء 
السياسي، ومجلس أمن داخلي، ومجلس 

آخر للأمن الدولي.
وطالبــــت باريس بمزيد مــــن التكامل 
العسكري في أوروبا، حيث ترى أن القارة 
لا يمكن أن تعتمــــد على حلف الناتو (قال 
ماكــــرون إنه مات ســــريريا). لكــــن، تنظر 
الدول الأعضاء في وسط أوروبا وشرقها 
إلى الحلف والولايات المتحدة باعتبارهما 
الحاميــــين ضــــد العــــدوان الأجنبي، مما 
يعنــــي أنها تعــــارض أي خطــــط قد تهدد 
روابطهــــا بهمــــا. وفي حــــين زاد الاتحاد 
الأوروبي من تمويله للمشــــاريع المشتركة 
في صناعة الدفاع في الســــنوات الأخيرة، 
يبقى إنشــــاء ”جيش أوروبي“ هدفا بعيد 

المنال.
فــــي المقابل اقترحــــت أنغريت كرامب 
كارينبــــاور التي انتخبهــــا حزب الاتحاد 
المســــيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا 
زعيمة له، رؤيــــة بديلة للتجمع الأوروبي. 
والدولانية  الأوروبيــــة،  ”المركزية  وتعتبر 
الأوروبية، وجمع الديون، وإضفاء الطابع 
الأوروبي على النظــــم الاجتماعية والحد 
طريقة خاطئــــة. وتقر  الأدنــــى للأجــــور“ 
بوجــــوب تحرك الاتحــــاد الأوروبي ضمن 

جهود الدول الأعضاء فيه.
بالنســــبة إلــــى كرامــــب كارينباور، لا 
يجــــب أن يتحول الاتحــــاد الأوروبي إلى 
دولة أوروبية كبرى لا يمكن للمؤسســــات 
الأوروبية أن تدعــــي تفوقها على الجهود 

التعاونية للحكومات الوطنية.
عبرت كرامب كارينباور على ضرورة 
وقوف أوروبا على ركيزتين متســــاويتين: 
وطريقــــة  الدولــــي  الحكومــــي  النهــــج 
المجتمــــع“. ولا ترى ضرورة في تشــــجيع 
بناء القدرات المؤسسية في مركز الاتحاد 

الأوروبي.
تعتبــــر المناقشــــة بــــين قادة فرنســــا 
وألمانيــــا مهمــــة للغاية. ومع ذلــــك، تبقى 

الدولتان ســــجينتين لــــرؤى ثابتة لعملية 
التكامــــل. بالنســــبة إلى ماكــــرون، تكمن 
الضــــرورة فــــي بنــــاء ســــيادة الدولة في 
بروكســــل، بينما ترى كرامــــب كارينباور 
ســــبل تحقيقها في الحفاظ على ســــيادة 

العواصم الوطنية.

تراجع القوة الألمانية

تشــــهد البيئــــة الجيوسياســــية فــــي 
أوروبــــا عددا من التغيــــرات البارزة، مما 
خلق فرصا تمكّن فرنســــا مــــن أن تصبح 

أكثر نشاطا في تسيير الأمور.
ووجــــدت ألمانيا نفســــها تحــــت حكم 
تحالف هش يجمع بين الحزب المســــيحي 
الديمقراطــــي (المنتميــــة إليه المستشــــارة 
والحــــزب  ميــــركل)  أنجيــــلا  الألمانيــــة 
الاشــــتراكي الديمقراطــــي. وأكدت ميركل 
أنهــــا تنــــوي الانســــحاب مــــن الســــاحة 
السياســــة بعــــد انتهاء ولايتهــــا الحالية 
في ســــنة 2021 مــــا يترك فراغا سياســــيا 
كبيرا في قلــــب أوروبا، يحــــاول ماكرون 

احتلاله.
الاقتصادية  ماكرون  سياســــات  بدأت 
بــــين  تجمــــع  متوازنــــة  عمليــــة  (وهــــي 
الإنفاق  ومستويات  الهيكلية  الإصلاحات 
العام العالية) تؤتي ثمارها. يعد الاقتصاد 
الفرنسي، رغم الاحتجاجات الداخلية، الآن 
من أســــرع الاقتصادات نمــــوا في أوروبا 

الغربية، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي 
فــــي البلاد بوتيرة أســــرع مــــن الاقتصاد 
الألماني في سنتي 2018 و2019. وبالإضافة 
إلى ذلــــك، تقلصت البطالة إلــــى 8 بالمئة، 
وهــــو أدنــــى معدل مســــجل خــــلال العقد 

الحالي.
لا يعني ضعف ألمانيــــا بالضرورة أن 
فرنسا ستســــتطيع فرض وجهات نظرها 
علــــى شــــؤون الاتحــــاد الأوروبــــي. فمن 
المرجــــح أن يؤدي ضعف برلين إلى شــــلّ 
التكتل بدلا من تســــليم عجلــــة قيادة كتلة 

أكثر قوة إلى باريس.
وتواصــــل ألمانيا التمتــــع بلقب أكبر 
اقتصــــاد فــــي أوروبا، وما زالــــت من أهم 
المساهمين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، 
وتعــــدّ صوتــــا مؤثرا فــــي شــــمال القارة 
وشــــرقها. ودون موافقة برلــــين، لا يمكن 
لباريــــس أن تحقق الكثير فــــي ما يتعلق 

بالإصلاح الهيكلي في الكتلة الأوروبية.

أغلال فرنسا

دافــــع  الأوروبــــي،  المســــتوى  علــــى 
ماكرون على ما أطلق عليه اســــم ”الحكم 
أي نموذج الاتحاد  الذاتي الاستراتيجي“ 
واســــتعدادا  اكتفــــاء  الأكثــــر  الأوروبــــي 
للتعامــــل مــــع التحديات التــــي تطرحها 
القــــوى العالمية مثــــل الولايــــات المتحدة 
والصين وروســــيا. ولكــــن أججت دعوات 

ماكــــرون المقاومــــة في الشــــمال، والشــــك 
العميق في الشــــرق، وهيّجت المؤسسات 

الحاكمة في الكتلة.
وتختلف التفســــيرات السياســــية في 
تحديد ما إذا كان ذلــــك يمثل انتصارا أو 

هزيمة لباريس.
وتبقــــى ألمانيا في حالة شــــبه شــــلل، 
ممــــا يســــتبعد أي ســــيناريو تتحقق فيه 
إصلاحات عميقة فــــي منطقة اليورو. في 
غضون ذلك، أثبتت شــــمال أوروبا قدرتها 
على تنظيم نفســــها في معســــكر مناهض 
لماكــــرون، في حين تبقى أوروبا الشــــرقية 
(علــــى الرغــــم مــــن الانقســــامات الحالية 
داخلهــــا) قــــادرة علــــى عرقلــــة مقترحات 

باريس.
في الوقت نفسه، يواجه بعض حلفاء 
فرنســــا في الجنوب (إيطاليا وإســــبانيا) 
العديد من المشــــاكل الداخلية مما يحد من 
قدرتهم على المساهمة في تشكيل سياسة 
الاتحــــاد الأوروبــــي بشــــكل فعــــال. وفي 
الداخل، ســــتقيد تهديــــدات الاضطرابات 
الاجتماعية المســــتمرة ومشاعر مناهضي 

التكتل القوية مجال عمل الحكومة.
ومع ذلك، تبقى فرنسا الدولة الوحيدة 
التي تتمتع بالرغبة والاستعداد والطاقة 
اللازمة لإيقاظ الكتلــــة من خمولها، حتى 
وإن فرض عليها الوضع الراهن في نهاية 
المطــــاف أن توافق علــــى مزيج من نصف 

الانتصارات والهزائم الجزئية.

”الشعب يريد“ مفردتان عاطفيتان 
اقتبسهما الرئيس التونسي قيس 
سعيّد من أحد أهم شعارات ثورة يناير 
2011 حين تحولت انتفاضة 17 ديسمبر 
2010 من مطلبية اجتماعية واقتصادية 
إلى سياسية بامتياز، لتصدح حناجر 

المحتجين في 14 يناير 2011 بشعار 
واحد لا شريك له ”الشعب يريد إسقاط 

النظام“.
رفع قيس سعيد هذا الشعار طوال 

حملته الانتخابية قبل أن تمنحه 
صناديق الاقتراع أسبقية مريحة أهّلته 

لاعتلاء سدة الحكم في قصر قرطاج، 
لكن في أوّل اختبار شعبي حقيقي أعاد 

الرئيس لدى زيارته المرتجلة وغير 
المبرمجة بالشكل الكافي إلى مدينة 

سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد) لإحياء 
الذكرى التاسعة لاندلاع شرارة الثورة، 

النطق بكلمة السر نفسها ”الشعب 
يريد“ بل وأردف مزوقا رأسماله 

السياسي بالقول إن ”الشعب يعرف ما 
يريد“.

قد نجد لقيس سعيّد الكثير من 
المبررات التي تجعل ظهوره وهو 

يتوسّل فقط إلى حد الآن خطبا حماسية 
قائمة أساسا على مخالجة عواطف 

المتقبّل لا على قراءات موضوعية للواقع 
المأزوم، ومنها مكبلات الصلاحيات 
الدستورية الضيقة والمحدودة التي 

منحها إياه الدستور التونسي مقارنة 
بالبرلمان أو برئيس الحكومة.

لكن بالرجوع إلى تقييم هذه 
الزيارة، ألم يكن الرئيس قادرا على 

ما هو أفضل؟ ألم يكن قادرا على ضخ 
جرعات أمل تلامس الواقع وتتمرد 
على السائد، عوض الغوص مجددا 

في شعبوية توزع هدايا لا تسمن من 
جوع ولا تغني من فقر لأبناء مدينة 
مهمّشة قامت انتفاضتهم في الأصل 

على مطالب ”الشغل والحرية والكرامة 
الوطنية“ عبر إعلانه أنه قرّر أن يكون 

يوم 17 ديسمبر من كل عام عطلة وطنية 
لجميع التونسيين؟

صحيح أن الرئيس ما بيده حيلة قد 
تضمّد جراح أبناء المناطق المهمشة وهم 
الذين صنعوا منه نجما سياسيا ثوريا 

كسر المنظومة السياسية التقليدية 
التونسية، لكن ألم يكن بيده وهو 

الرئيس أن يكسر روتينية الاحتفالات 
التي دأب عليها الناس طيلة تسع 

سنوات؟ ألم يكن بيده وهو الرئيس 
صاحب الشرعية منقطعة النظير منذ 
الثورة أن يحوّل منطقة سيدي بوزيد 
في أول أيام حكمه إلى قبلة للرؤساء 

ولأبرز وجوه السياسة عربيا وإقليميا 
ودوليا فيجعلها منارة تستقطب العالم 

فيتحسن حالها وحال أهلها؟
هذه الاجتهادات والأفكار السياسية 

لا تستحق تعقيدات بيروقراطية أو 
جلسة عامة بالبرلمان 

للنظر فيها ومن ثم المصادقة عليها، 
بل إنها تدخل في صميم صلاحيات 

الرئيس الدستورية القائمة أساسا على 
حذق فنون الدبلوماسية والعلاقات 

الخارجية.
صحيح أيضا أن الرئيس الذي يبدو 

أن زيارته لم تكن مبرمجة بل أملتها 
تساؤلات عجّت بها منصات التواصل 

الاجتماعي طيلة صباح يوم 17 ديسمبر 
من قبيل ”أين اختفت ثورية الرئيس؟“ 

شعر بإحراج كبير حين قصد سيدي 
بوزيد بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، 

لكنه سقط أيضا كغيره ممّن حكموا 
تونس طيلة تسع سنوات في التبرّم 

لوعوده بمخاطبته للجموع التي كانت 
تنتظر منه حلولا لا مسكنات بقوله 
”سأعود إليكم بالمشاريع التنموية 

التي تريدون حين تتوفّر 
التمويلات“.

يبدو أن قيس 
سعيّد بدأ يدرك الآن 
فقط أن مهمة الحكم 

أصعب مما كان 
وصناعه يعتقدون، 

ويبدو أنه بدأ يصحو 
من ”سَكرة“ وعود 
هلامية. ويبدو أنه 
استفاق أخيرا من 

نشوة الانتصار 
ومن حلم يراوده لكنه 

صعب التحقيق، ليقف في النهاية 
على حقيقة أن حربه أصبحت بمثابة 

الإشاعة وأن سيفه قد صُنع من خشب، 
بل إن كل وعوده وقفت عند عتبات 

النحو والصرف والأدب وأنها لا تصلح 
لا حاضرا ولا مستقبلا لإنقاذ البلد.
في ذروة المعركة المحتدمة في 

المشهد السياسي بالبلاد حول الحكومة 
القادمة المكلف بتشكيلها مرشح 

حركة النهضة الحبيب 
الجملي، لا يراهن 

الشباب اليائس على 
وعود الحكومة ولا 

على الإصلاحات 
التي تسوق لها، 

بل يراهن بشكل جدي 
حالم على قيس 

لتصحيح المسار وتحقيق ربما ما سعيّد 
قلّ من أهداف ثورتهم المسروقة، لكن 

المفارقة تكمن هنا في كون الرئيس 
نفسه يراهن على الشباب، إذن من 
سينقذ من؟ ومن سيصنع ربيع من؟

آن الأوان للرئيس التونسي 
ليصحح بوصلته بقلب القاعدة رأسا 
على عقب، فبدل التشبّث بقشة نجاة 

”الشعب يريد“، عليه الآن أن يذهب 
إلى ما هو أعمق كي يثبّت شرعيته 

وصدقيته، كما عليه أن يذهب أيضا 
إلى نقيض شعاره المقرّب إلى 
قلبه تماما بطرح 

السؤال المضاد ”ما الذي لا يريده 
الشعب؟“.

لقد أضاعت النخبة السياسية 
التي طرحت نفسها بديلا لنظام زين 

العابدين بن علي كل ما يريده الشعب 
من دولة ديمقراطية متحررة لكنها 
تكون في الآن ذاته قوية والأهم أن 
تكون عادلة، لتنقلب طموحاته إلى 

تحقيق ما لا يريد بدل ما يريد.
 إن الشعب يا سيادة الرئيس لا 

يريد الوعود ولا يريد إعادة نفس 
الديباجات الثورية المجترة ولا يريد 

وقوف قادته في دوائر الغموض التي 
تخرجه من نقاط ضوء العالم، كما أنه 

لا يريد أن يكون طابورا خامسا ومنصة 
تُشن منها حروب سياسية ضيقة لا 

تعنيه.
إن الشعب لا يريد أيضا رئاسة 
تقوده إلى شبه عزلة في محيطها 

الإقليمي، بل يريد أن تكون مواقف 
حكامه حاسمة بحجج دامغة في 

أم القضايا خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بدول الجوار كليبيا المحاصرة 
بشبح ”العثمنة الأردوغانية“، كما لا 
يريد الشعب سياسة سئمها قوامها 
خطاب عاطفي يحلم حتى بالذهاب 

في مغامرة تحرير فلسطين التي 
يتسلح بها الرئيس قبل تحرير بلاده 
من مخاطر وبراثن الأخونة والأسلمة 

والإرهاب التي دقت طبول الحرب 
معلنة التمرّد على مكتسبات الدولة 

المدنية الحديثة والعودة به إلى نقطة 
الصفر.
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برلين غير مقتنعة بمساعي ماكرون

وسام حمدي
صحافي تونسي

فرنسا تتطلع 

لقيادة أوروبا المنقسمة

الشباب اليائس في تونس لا يراهن على الوعود 

تراجع برلين لا يعني بالضرورة 

فرض باريس لأجنداتها
للوهلة الأولى يبدو الاتحاد الأوروبي متماســــــكا ومنســــــجما في سياساته 
ــــــس كذلك تماما، فأوروبا قاطرة تقودها  الداخلية والخارجية، لكن الأمر لي
ــــــة تغذيها دوافع أغلبها اســــــتراتيجية.  خلافــــــات عميقــــــة وطموحات أحادي
فباريس ذات الثقل السياسي تسعى لقيادة هاته القاطرة وبرلين ذات القوة 
الاقتصادية تكبح الرغبات الفرنسية، أما بريطانيا فلم تعد جزءا من اللعبة 
بعد أن اختارت الانفصال عن حاضنتها الأوروبية. إذا فالأمر ســــــباق يبدو 

أن لفرنسا الآن فرصة لكسبه.

البيئة الجيوسياسية 

في أوروبا تشهد عددا من 

التغيرات، مما خلق فرصا 

لفرنسا كي تصبح أكثر 

نشاطا في تسيير الأمور

شعبوية توزع هدايا لا تسمن من في
جوع ولا تغني من فقر لأبناء مدينة 
مهمّشة قامت انتفاضتهم في الأصل

”الشغل والحرية والكرامة  مطالب على
عبر إعلانه أنه قرّر أن يكون  الوطنية“

ديسمبر من كل عام عطلة وطنية  يوم 17
لجميع التونسيين؟

صحيح أن الرئيس ما بيده حيلة قد 
تضمّد جراح أبناء المناطق المهمشة وهم
الذين صنعوا منه نجما سياسيا ثوريا 

كسر المنظومة السياسية التقليدية 
التونسية، لكن ألم يكن بيده وهو 

الرئيس أن يكسر روتينية الاحتفالات
التي دأب عليها الناس طيلة تسع 
سنوات؟ ألم يكن بيده وهو الرئيس
صاحب الشرعية منقطعة النظير منذ

الثورة أن يحوّل منطقة سيدي بوزيد 
في أول أيام حكمه إلى قبلة للرؤساء

ولأبرز وجوه السياسة عربيا وإقليميا 
ودوليا فيجعلها منارة تستقطب العالم

فيتحسن حالها وحال أهلها؟
هذه الاجتهادات والأفكار السياسية 

لا تستحق تعقيدات بيروقراطية أو 
جلسة عامة بالبرلمان

م
تساؤلات عجّت بها منصات التواصل 

ديسمبر  طيلة صباح يوم 17 الاجتماعي
”أين اختفت ثورية الرئيس؟“ من قبيل
شعر بإحراج كبير حين قصد سيدي
بوزيد بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها،

لكنه سقط أيضا كغيره ممّن حكموا 
تونس طيلة تسع سنوات في التبرّم 
لوعوده بمخاطبته للجموع التي كانت
منه حلولا لا مسكنات بقوله تنتظر
”سأعود إليكم بالمشاريع التنموية

التي تريدون حين تتوفّر
يع م عإ

التمويلات“.
يبدو أن قيس

سعيّد بدأ يدرك الآن 
فقط أن مهمة الحكم 

أصعب مما كان 
وصناعه يعتقدون، 

ويبدو أنه بدأ يصحو 
وعود من ”سَكرة“

هلامية. ويبدو أنه 
استفاق أخيرا من 

نشوة الانتصار 
ومن حلم يراوده لكنه

ي ي
بالبلاد حول الحكومة  المشهد السياسي

القادمة المكلف بتشكيلها مرشح
حركة النهضة الحبيب 

الجملي، لا يراهن 
الشباب اليائس على 
وعود الحكومة ولا
على الإصلاحات 
التي تسوق لها، 

بل يراهن بشكل جدي 
حالم على قيس 
لتصحيح المسار وتحقيق ربما ماسعيّد

قلّ من أهداف ثورتهم المسروقة، لكن 
ح

المفارقة تكمن هنا في كون الرئيس 
نفسه يراهن على الشباب، إذن من
سينقذ من؟ ومن سيصنع ربيع من؟

آن الأوان للرئيس التونسي 
ليصحح بوصلته بقلب القاعدة رأسا
على عقب، فبدل التشبّث بقشة نجاة
”الشعب يريد“، عليه الآن أن يذهب 
إلى ما هو أعمق كي يثبّت شرعيته

وصدقيته، كما عليه أن يذهب أيضا 
إلى نقيض شعاره المقرّب إلى 
قلبه تماما بطرح

ي
تكون عادلة، لتنقلب
تحقيق ما لا يريد بد
 إن الشعب يا س
يريد الوعود ولا يري
الديباجات الثورية
دوا وقوف قادته في
تخرجه من نقاط ض
لا يريد أن يكون طاب
تُشن منها حروب س

تعنيه.
إن الشعب لا يري
تقوده إلى شبه عزلة
الإقليمي، بل يريد أن
حكامه حاسمة بحج
أم القضايا خصوص
الأمر بدول الجوار ك
بشبح ”العثمنة الأر
يريد الشعب سياسة
خطاب عاطفي يحلم
في مغامرة تحرير ف
يتسلح بها الرئيس
من مخاطر وبراثن ا
دقت والإرهاب التي
معلنة التمرّد على م
المدنية الحديثة وال

الصفر.

أضاعت النخبة السياسية التي 

طرحت نفسها بديلا لنظام زين 

العابدين بن علي كل ما يريده 

الشعب من دولة ديمقراطية 

متحررة لكنها تكون قوية في 

الآن ذاته والأهم أن تكون عادلة، 

لتنقلب طموحاته إلى تحقيق ما لا 

يريد بدل ما يريد


